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 قرار لجنة إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة 

 میلادیة 1423) لسنة 1رقم (

 بشأن الأسس والضوابط اللازمة

 للتعاقد مع غیر الوطنیین

 

 لجنة إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة،،

 افرنجي بشأن العمل. 1970) لسنة 58بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنیة. 1976 ) لسنة55وعلى القانون رقم ( ●

 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي 1976) لسنة 39وعلى القانون رقم ( ●

 والسلامة المھنیة.

 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. 1980) لسنة 13وعلى القانون رقم ( ●

 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملین 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( ●

 الوطنیین.

 إفرنجي بشأن البطاقة المھنیة 1983) لسنة 6وعلى القانون رقم ( ●

 التخصصیة.

 إفرنجي بشأن تنظیم دخول وإقامة 1987) لسنة 6وعلى القانون رقم ( ●

 الأجانب في لیبیا وخروجھم منھا ولائحتھ التنفیذیة.

 میلادیة بتقریر بعض الاحكام في شأن 1423) لسنة 31وعلى القانون رقم ( ●

 الوطنیة والاستخدام والقوى العاملة والقرارات المنفذة لھ.الخدمة 
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 إفرنجي وتعدیلاتھا. 1971وعلى لائحة استخدام الموظفین بعقود لعام  ●

 إفرنجي بإصدار 1990) لسنة 510وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 لائحة المھن الطبیة والطبیة المساعدة وتعدیلاتھ.

 إفرنجي بإصدار 1988) لسنة 628العامة رقم ( وعلى قرار اللجنة الشعبیة ●

 لائحة استخدام العاملین الغیر الوطنیین في الشركات والمنشآت العامة.

 إفرنجي بشأن 1989) لسنة لسنة 238وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 استجلاب الأیدي العاملة الأجنبیة.

 إفرنجي بشأن إنشاء 92 ) لسنة862وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 الھیئة العامة للقوى العاملة.

 1423وعلى محضر اجتماع لجنة إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة الثالث لعام  ●

 میلادیة.

 

 قررت

 

 )1مادة (

تقوم الوحدات الإداریة والشركات والمنشآت وجھات العمل الأخرى والأفراد بتحدید احتیاجاتھا من 

الوطنیة وتقدیمھا إلى مكاتب الاستخدام المختصة على أن یتضمن الطلب الأعداد المطلوبة العمالة غیر 

 والتخصصات ومدى الحاجة إلى ھذه الأعمال والتزامات جھة العمل ونوع نشاطھا.
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 )2مادة (

یتولى مكتب الاستخدام دراسة الطلب المقدم من جھة العمل والتأكد من عدم وجود عناصر وطنیة قادرة 

اء العمل المطلوب داخل نطاق المكتب ومن ثم یحال الطلب إلى إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة عن لأد

طریق فرع الھیئة الذي یتبعھ لدراسة إمكانیة تلبیة طلب الجھة من العناصر المتوفرة بمكاتب الاستخدام 

 فإن تعذر ذلك أصدرت الموافقة اللازمة باستخدام غیر الوطنیین. الأخرى،

 

 )3مادة (

  -التالیة: تلتزم جھة العمل المصرح لھا باستخدام عاملین من غیر الوطنیین بالشروط 

 التقید بالعدد المصرح بھ حسب الموافقة.  -1

 ) سنة. 25ألا یقل عمر المستخدم عن ( -2

 الأصلالتأكد من صحة المؤھلات العلمیة وشھادات الخبرة وتقدیمھا مترجمة باللغة العربیة إذا كان  -3

 بغیر العربیة ومصدقا علیھا من جھات الاختصاص.

 

 )4مادة (

) عشرون دینارا وتتضمن 20تقوم مكاتب الاستخدام بمنح بطاقات العمل وذلك مقابل تحصیل رسم قدره (

على أن تعاد البطاقة إلى مكتب الاستخدام المختص بعد انتھاء خدمة  اللازمة،بطاقة العمل البیانات 

 حاملھا.
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 )5(مادة 

تصدر الموافقة لمدة سنة قابلة للتجدید ویجوز أن تكون الموافقة لأكثر من ذلك في بعض المھن 

 والتخصصات الدقیقة بعد موافقة أمین لجنة إدارة الھیئة. 

ویجب على جھات العمل تقدیم إجراءات تجدید الموافقة قبل نھایتھا بستین یوما على أن یتم البت في 

یخ تقدیم طلب التجدید إلى مكتب الاستخدام وفي جمیع الأحوال لا یعتد بتجدید الطلب خلال شھر من تار

 العقد إلا بعد صدور موافقة إدارة الھیئة العامة للقوى العاملة على التجدید واعتماد العقد.

 

 )6مادة (

العظمى لا یؤذن لجھات العمل بالتعاقد مع المستخدم غیر الوطني ولا یجوز لھ العمل داخل الجماھیریة 

  -التالیة: في الحالات 

 إذا توفر عنصر وطني للمھنة أو الحرفة المراد شغلھا.  -1

 إذا كان دخولھ للجماھیریة غیر قانوني.  -2

 إذا كان قد عمل بالجماھیریة في السابق وفصل بقرار تأدیبي.  -3

 . إذا كان قد ترك الجھة التي تعاقد معھا دون موافقتھا أو دون أن تخلي طرفھ -4

 الأسباب الأخرى لمنع التعیین وفقا للقانون. -5

 

 )7مادة (

تسري في شأن حقوق والتزامات العاملین غیر الوطنیین الأحكام المقررة بالتشریعات المنظمة لاستخدام 

 غیر الوطنیین بجھات العمل المختلفة.
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 )8مادة (

 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 جنة إدارة الھیئة العامةل

 للقوى العاملة

 و.ر 1404/ رجب  15صدر في: 

 	میلادیة 1423/  12/  18الموافق: 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	6	of	9	

	

 الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى

 عقد استخدام لغیر الوطنیین

 

 )1مادة (

 میلادیة  / / و. ر الموافق / بتاریخ /

  -من: تم الاتفاق بین كل 

 العمل / ......... ویمثلھا .......... جھة  -1

 وصفتھ / ........... ونشاطھا / .......... 

 ومقرھا / ............ ویشار إلیھا في العقد بالطرف الأول. 

 وبین الأخ / ........ وجنسیتھ / ..........  -2

 ..........  تاریخ ومكان میلاده / ......... ورقم جواز سفره / .......... وعنوان سكنھ /

 وموطنھ الأصلي / ........... ومؤھلھ العلمي / ....... 

 ویشار إلیھ في ھذا العقد بالطرف الثاني.

 

 )2مادة (

 یقوم الطرف الثاني بأداء العمل لدى الطرف الأول في مھنة حرفة / ............ ورقمھا بالملاك / .........

 

 )3مادة (
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للطرف الثاني راتبا شھریا وقدره / ......... خاضعا لجمیع الاستقطاعات یلتزم الطرف الأول بأن یدفع 

 القانونیة.

 

 )4مادة (

تكون مدة ھذا العقد سنة كاملة اعتبارا من/ ................ و. ر. الموافق/ ........... میلادیة وإلى/ .......... 

 و. ر الموافق/ ............. میلادیة.

 

 )5مادة (

 الثاني لفترة اختبار مدتھا شھر واحد.یخضع الطرف 

 

 )6مادة (

مع مراعاة أحكام التشریعات النافذة، یجوز تجدید ھذا العقد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بإخطار كتابي 

یصدره أحد الطرفین المتعاقدین قبل انتھاء مدة العقد بشھر على الأقل، ولا یكون التجدید ساریا إلا بعد 

 العامة للقوى العاملة. اعتماده من الھیئة

 

 )7مادة (

 یستحق الطرف الثاني إجازة مدتھا/ .................. یوماً.

 

 )8مادة (
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  -یلي: یلتزم الطرف الثاني بالالتزامات الواردة في التشریعات النافذة وعلى الأخص ما 

  من تعلیمات. یلتزم بالقیام بما تم الاتفاق علیھ بنفسھ وأن یحترم ما یصدره الطرف الأول )أ

الالتزام بالمحافظة على الأشیاء المسلمة إلیھ لتأدیة عملھ وأن یحافظ على أسرار العمل خلال  )ب

 وبعد انتھاء العقد. 

 عدم التدخل في أي عمل لا علاقة لھ بالعمل الموكل إلیھ.  )ج

 أن یبذل قصارى جھده في تدریب العناصر الوطنیة.  )د

عن أي شخص من أفراد أسرتھ یلتحق بأي عمل مھما كان نوعھ وفي أي  أن یبلغ الطرف الأول )ه

 جھة وعلى الطرف الثاني إبلاغ الھیئة العامة للقوى العاملة بذلك. 

 عدم مزاولة أي عمل خارج ساعات الدوام الرسمي في غیر الجھة التي یتبعھا. )و

 

 )9مادة (

) لسنة 13الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون رقم (یلتزم الطرف الأول بدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان 

 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. 1980

 

 )10مادة (

میلادیة بشأن تقریر بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنیة  1423) لسنة 31تسري أحكام القانون رقم (

 .د بشأنھ نص في ھذا العقدوالاستخدام والقوى العاملة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فیما لم یر

 

 )11مادة (
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حرر ھذا العقد باللغة العربیة من أربع نسخ وتفسر نصوصھ وفقاً لأحكام القوانین اللیبیة ولا یعتد إلا بالعقد 

 المحرر باللغة العربیة.

 

 توقیع الطرف الثاني        توقیع الطرف الأول 

………………         ………………. 

 ى العاملة فرعاعتماد الھیئة العامة للقو

………………………………. 


